
 مـــرّ أكثر من ثلاثة عقـــود على عملية 
لوكربـــي، التـــي اتهـــم النظـــام الليبي 
الســـابق بالتخطيـــط لهـــا، لكـــن ما زال 
الجـــدل مفتوحا حول أســـرارها وأصل 
القضية وتوابعها السياسية والجنائية 
وطبيعـــة الحكـــم الصادر ضـــد المتهم 
الليبـــي عبدالباســـط المقرحي. وما زال 
صدى ســـؤالي: هل دفع الشـــعب الليبي 
ثمن جريمة لم يرتكبها نظامه الســـابق؟ 
وهـــل عـــاش أهالـــي الضحايـــا، ومنهم 
الأميركيون والبريطانيون كذبة صاغتها 
واشـــنطن ولنـــدن لتصفيـــة حســـابات 

سياسية مع ليبيا؟
عـــادت هذه الأســـئلة لتطرح بصوت 
عـــال بعد أن قررت اللجنة الأســـكتلندية 
المســـتقلة لمراجعة القضايـــا الجنائية 
إحالة الحكم بإدانـــة المقرحي للمحكمة 
العليا في أســـكتلندا لإعـــادة النظر فيه. 
وتعتقـــد اللجنة أنه ربما حدثت إســـاءة 
في تطبيـــق العدالة في قضية المقرحي، 
وتدفع بسببين في تبرير قرارها هما أن 
حكم الإدانة غير معقول وأن دليل الإدانة 

لم يُكشف عنه النقاب.
وقال بيل ماثيوس، رئيس اللجنة في 
بيان ”نشـــير إلى أنـــه أتيحت معلومات 
إضافية منذ مراجعتنا الأخيرة، واللجنة 
تدرســـها الآن وتُقيّمهـــا“. وأضاف ”أنا 
علـــى يقين بـــأن المســـألة ترجـــع الآن 
للجهـــة الملائمة، وهـــي المحكمة العليا 
لتنظر فـــي كل القضايا المثارة في بيان 

الأسباب التي نقدمها“.

حقائق خفية

في الـ21 من ديســـمبر 1988، انطلقت 
الرحلـــة رقـــم 103 التابعـــة لخطوط بان 
أميـــركان العالمية من مطـــار هيثرو في 
لنـــدن متوجّهة إلى مطـــار جون كينيدي 
الدولي فـــي نيويورك. كان من المقرر أن 
يكون على متن الطائرة السفير الأميركي 
في لبنـــان؛ لكنه تخلّف عـــن رحلته، ولم 
يكن من بين الركاب الـ270. وبينما كانت 
الطائـــرة تعبر ســـماء بلـــدة لوكربي في 
أســـكتلندا، انفجرت عبوة ناسفة مخبأة 

داخل الحقيبة.
أثارت الحادثة جدلا كبيرا، ووجّهت 
أصابـــع الاتهام للعديد مـــن الجهات من 
بينهـــا حـــزب الله، قبل أن يشـــير مكتب 
التحقيق الفيدرالي إلى تورط ليبيا. وفي 
الــــ13 من يناير 2001 حكم على المقرحي 
بالســـجن المؤبـــد. وفي نوفمبـــر 2003، 
قررت المحكمة العليا في أســـكتلندا أن 
علـــى المقرحي أن يمضـــي 27 عاما على 
الأقل في السجن. وفي الـ20 من أغسطس 
2009 أفرجت عنه الحكومة الأســـكتلندية 
لأســـباب صحية وذلك بســـبب إصابته 

بمرض الســـرطان، ليعلن عـــن وفاته في 
الـ20 من مايو 2012.

على امتداد أكثر من 30 عاما، استمر 
الســـجال حول تلـــك الحادثـــة المرعبة، 
ولم يقتنع كثيرون بمجريات المحاكمة، 
والذيـــن اعتبـــروا أنـــه تم اســـتغلالها 
سياســـيا ضد النظام الليبي الســـابق. 
نجحـــت بريطانيا والولايـــات المتحدة 
فـــي اســـتغلال تأثيرهما داخـــل مجلس 
الأمـــن الدولي لإصـــدار القـــرار 784 في 
الـ31 من مارس 1992 بأغلبية 10 أصوات 
وامتنـــاع 5 أعضاء عـــن التصويت، بما 
يوجـــب علـــى ليبيـــا الاســـتجابة لطلب 
الدولتيـــن، ويهدد بفرض عقوبات عليها 
من بينهـــا حظر الطيران منهـــا وإليها.
رفضت ليبيا الاستجابة لهذا القرار، لكن 
تم توقيـــع العقوبات في الموعد المحدد 
وهـــو الــــ15 مـــن أبريـــل 1992. وقامـــت 
الدولتان في الـ11 مـــن نوفمبر من نفس 

العام باســـتصدار قـــرار آخر من مجلس 
الأمـــن تحـــت رقـــم 883 يطوّر مـــن نوع 
العقوبات المفروضة ويوسّـــعها لإجبار 

ليبيا على الإذعان لمطالبهما.
ورغـــم مســـاعي طي صفحـــة قضية 
لوكربـــي، ورغم أن الحكومـــة الليبية لم 
تعلن رســـميا مســـؤوليتها عن الحادث، 
إلا أنها في عـــام 2003 دفعت مبلغا يقدر 
بـ1.8 مليـــار دولار كتعويضات لعائلات 
الضحايـــا، بقـــي هناك شـــعور بأن هذه 
الجريمة مـــرت دون عقاب. وتردد صدى 
أســـئلة كثيـــرة حـــول حقيقة مـــا جرى 
ولمـــاذا تـــم ســـجن عميـــل المخابرات 
الليبية عبدالباســـط علي المقرحي، في 
حيـــن بقي المتهم الآخـــر، الأمين خليفة 

فحيمة، طليقا.
ولـــم تكن عائـــلات الضحايا مقتنعة 
بالنتيجة، حيث ذكر تقرير نشرته شبكة 
”ســـى إن إن“ الأميركيـــة، فـــي الــــ29 من 

أغسطس 2011، أن براءة المقرحي ظلّت 
مثار جدل بين عائـــلات الضحايا، حيث 
يدافع البعض عنه، ومنهم الدكتور جيم 
ســـواير الذي قتلت ابنته فـــي الحادث، 
وقال إنه متأكد من براءة المقرحي، وأن 
الأميركيين دفعوا مليوني دولار للشاهد 

الرئيسي في القضية لتوريطه.
وأضاف ســـواير أن أهالي الضحايا 
كانـــوا يعرفـــون أن طهـــران تقـــف وراء 
مـــن  يتمكنـــوا  لـــم  ولكنهـــم  الحـــادث، 
الحديـــث عـــن هذا الأمـــر. بينمـــا نقلت 
صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن ســـهى، 
ابنة خبيـــر المتفجـــرات الراحل مروان 
خريســـات، الأردني الجنسية، قولها إن 
نظام إيـــران يقف وراء عمليـــة لوكربي، 
مشيرة إلى أن والدها جمع الأدلة اللازمة 
على تـــورط طهران في الحادث الإرهابي 

وتركها لابنته.
وفي ديســـمبر 2018، نشرت صحيفة 
”الديلي ميل“ البريطانية، تحقيقا مطولا 
عـــن الحادثـــة. وقالـــت إن التحقيقـــات 
اتهمـــت المقرحـــي بناء علـــى مجموعة 
مـــن الأكاذيب الملفقة. وأشـــارت إلى أن 
الليبـــي عبدالمجيـــد جعاكـــة، كان أحد 
الشـــهود الســـيئين في القضيـــة حيث 
ادعـــى رؤية المقرحي وهو يحمل حقيبة 
سامســـونايت بنيـــة اللـــون مـــن صالة 
القادمين بمطار لـــوكا في مالطا بتاريخ 
الــــ20 من ديســـمبر 1988. وفـــي صباح 
اليوم التالي زعم أن الحقيبة تم تحميلها 
على متن رحلة إلى فرانكفورت، ثم نقلت 
إلـــى لندن في رحلة طيران بان آم لتنفيذ 

الهجوم.
بنـــاء على تلك المعلومـــات الملفقة، 
اعتبـــرت الصحيفـــة أنـــه حكـــم علـــى 
المقرحـــي بالســـجن مـــدى الحيـــاة في 

محاكمة غيـــر عادلة وغيـــر عادية جرت 
في قاعدة جوية أميركية غير مستخدمة 
بالقرب مـــن أوتريخت بهولندا. وتابعت 
أن عـــدم الكفـــاءة والانتقـــام والنفعيـــة 
السياســـية كانـــت وراء إلقـــاء التهمـــة 
على ليبيا ومـــن ثم التغطية على الفاعل 
الحقيقي من أعلى المســـتويات في لندن 

وواشنطن.
وكشـــفت ”الديلـــي ميـــل“ أن الفاعل 
الحقيقـــي يعيش اليـــوم فـــي الولايات 
المتحـــدة تحت غطـــاء برنامـــج حماية 
الشهود الأميركي. وقالت إنه بعد سلسلة 
مـــن التحقيقات امتدت نحو 3 ســـنوات 
شـــارك فيها ضبـــاط ومســـؤولون على 
أعلى مســـتوى من بريطانيـــا والولايات 
المتحدة أشارت الأدلة إلى تورط عناصر 
من الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين – 

القيادة العامة.
وألقي القبـــض على خلايا نائمة من 
الجبهة في سلســـلة من المداهمات التي 
جـــرت بألمانيا قبل بضعة أســـابيع من 
حادثة لوكربـــي، حيث تم ضبـــط قنابل 
مخبـــأة فـــي مشـــغلات راديو كاســـيت 
توشـــيبا إلى جانب ترســـانة، وصفتها 
”الديلي ميـــل“ بالمخيفة، من المتفجرات 

والأسلحة النارية والذخيرة.
وذكـــر خبيـــر بريطانـــي أن الأدلـــة 
المســـتخدمة لإدانـــة ليبيـــا فـــي قضية 
لوكربي تم تصنيعها بعد تحطم الطائرة 
المنكوبـــة، ما يعنـــي أن التهمة قد لُفقت 
لليبيـــا. ونقلت صحيفـــة ”الديلي ميل“، 
عـــن الخبير الذي طلب عدم ذكر اســـمه، 
أن لوحـــة الـــدارات الكهربائيـــة لأجهزة 
المؤقت التي تسببت في الانفجار، وزعم 
أنهـــا كانت مـــن تصنيع شـــركة ”ميبو“ 
السويســـرية، لـــم تحصـــل علـــى براءة 
الاختـــراع حتى عـــام 1991 أي بعد ثلاثة 

أعوام من الحادثة.
وأشار إلى أن فحص الطب الشرعي 
الجديد الذي أجـــري في مختبر بزيورخ 
أثبـــت أن الشـــظايا ”المرفوعة من بقايا 
الحطـــام“ لم تتطابق مع لوحات شـــركة 
”ميبـــو“ التـــي أشـــار التقريـــر الأصلي 
إلـــى أنها احتـــوت على آثـــار من رقائق 
النحاس، فيما لم تَبع الشـــركة المذكورة 
أيّا منها في القطـــع القديمة التي بيعت 
لليبيـــا وألمانيـــا الشـــرقية قبـــل هـــذا 

الحادث.
قبـــل ثـــلاث ســـنوات، دعت أســـرة 
المقرحـــي إلى إعـــادة النظر في القضية 
بنـــاء علـــى المعطيـــات الجديـــدة التي 
ظهرت وأغلبها تبرّئ المتهم الرئيســـي 
وبلاده من التورط في إســـقاط الطائرة، 
وقـــال محامو المقرحـــي إنه كان ضحية 
تطبيق أحكام العدالة في تاريخ القانون 

البريطاني، مشيرين إلى أن إيران يشتبه 
منذ وقت طويل في تورطها في الهجوم، 
واســـتدلوا بتوجيه إيران أوامر لجماعة 
ســـورية – فلســـطينية بتنفيـــذ هجـــوم 
انتقاما لإسقاط الولايات المتحدة طائرة 
إيرباص إيرانية في يوليو 1988، ومقتل 

290 راكبا على متنها.
وظلـــت كل هذه الاحتمـــالات حديث 
وســـائل إعـــلام، إلـــى أن قالـــت اللجنة 
الأسكتلندية المستقلة لمراجعة القضايا 
الجنائية الأربعاء (الـ12 من مارس 2020) 
إنهـــا درســـت ســـتة أســـباب للمراجعة 
وخلصـــت إلـــى أن خطأ قضائيـــا ربما 
و“عدم  حدث بســـبب ”حكم غير معقول“ 

إفشاء“.
وأوضحـــت أنه ”لم يكـــن من الممكن 
أن تقبـــل محكمـــة تريد إجـــراء محاكمة 
معقولـــة أن المقرحي قد تم تحديده على 
للأشياء التي كانت داخل  أنه المشتري“ 

حقيبة قنبلة مستخدمة في الهجوم.
ووجدت أيضا أنـــه كان ينبغي على 
التاجر أن يكشـــف للدفاع بيانا وتقريرا 
للشـــرطة بشـــأن حيازة صور للمقرحي 
مـــن قبل صاحب متجر مالطي ســـاعدت 
أدلته في إدانة المواطن الليبي. ووافقت 
اللجنة على طلب إحالة إدانة عبدالباسط 
المقرحـــي إلى محكمة الاســـتئناف، بعد 
تقديـــم المحامي عامر أنور الطلب نيابة 
عن عائلة المقرحـــي، ولقي الطلب دعما 

من بعض أسر ضحايا كارثة عام 1988.
وقـــال محامـــي عائلـــة المقرحي في 
تصريحـــات صحافيـــة إن إلغـــاء الحكم 
سيعني أن حكومتي بريطانيا والولايات 
المتحدة ستكتشفان أنهما اقترفتا كذبة 
ضخمـــة على مـــدى 31 عاما، وســـجنتا 
رجلا كانتا تعرفـــان أنه بريء وتعاقبان 
الشـــعب الليبي على جريمة لم يرتكبها 

نظامه السابق.

انتقام سياسي

الحديـــث عن براءة ليبيا من القضية 
ليس وليد اليـــوم، ولا هو نتيجة لما تم 
الكشف عنه مؤخرا من حيثيات جديدة، 
وإنما ســـبق ذلك بــــ30 عامـــا، حيث تم 
تجييـــر القضية للانتقام السياســـي من 
نظام القذافي، بســـبب علاقاته المتوترة 
مع الغرب وخاصة مع لندن وواشـــنطن، 
اللتيـــن كانتـــا تعتبرانـــه نظامـــا داعما 
للإرهاب، ومعاديـــا لمصالحهما، فكانت 
النتيجـــة العقوبـــات الأممية بمـــا فيها 
الحصار الذي تعرض له الشـــعب الليبي 
مـــا بين العاميـــن 1993 و1999. ورفع في 
الـ12 من ســـبتمبر 2003 بعد أن اضطرت 
ليبيا لتوقيع اتفاق مع لندن وواشـــنطن 

لدفع تعويضات لأسر الضحايا. وصلت 
الخسائر المالية المباشرة إلى 33 مليار 
دولار، وضربـــت العقوبات كل المجالات 
نتيجـــة حرمـــان البلاد مـــن التعامل مع 
وتكنولوجياتهـــا  الغربيـــة  الشـــركات 
المتطـــورة، وأدى ذلـــك إلـــى صعوبـــة 
بالغـــة في حيـــاة المجتمـــع وفي وضع 
الدولة وإلى حالة مـــن التململ والتوتر 
بيـــن الليبييـــن كان مـــن بيـــن نتائجها 
انتشار الفكر الإرهابي وخاصة المنطقة 
الشـــرقية ما جعل مدينـــة كدرنة تصنف 
في العـــام 2008 على أنها الأكثر تصديرا 

للانتحاريين إلى العراق.

كمـــا أدت العقوبات إلى تراجع كبير 
في مجالات الصحـــة والتعليم والزراعة 
والخدمات وغيرها، وإلى اتساع ظاهرة 
الفســـاد التـــي اســـتظلت بالخـــوف من 
المجهول. واندفع النظام إلى البحث عن 
فضاءات بديلة فكان التوجه إلى أفريقيا، 
مـــا أثـــار بـــدوره توتـــرا إضافيـــا لدى 
الليبيين غذّته أبواق الإسلام السياسي 
بالحديث عـــن التفريط في ثروات البلاد 

للأفارقة.
وكانت النتيجة لكل ذلك أحداث 2011 
وما أفرزته من انتشار للجماعات الإرهابية 
التي كان أغلب عناصرها من شــــباب نما 
وترعرع تحت الحصــــار. وعاش حالة من 
الضغط السياســــي والأمني والاجتماعي، 
لتدخل ليبيا نفق الفوضى الذي بات يمثل 
امتدادا لما ســــبقه من ســــنوات الخضوع 
للعقوبــــات الدولية، وهــــو تقريبا ذات ما 
حصل فــــي العراق، الــــذي واجه عقوبات 
قاســــية ساهمت في تدمير مقدرات الدولة 
وضــــرب النســــيج الاجتماعــــي وهجــــرة 
العقول ونشــــر الخطاب المتشدد وتوفير 
الأرضية لقوى الإســــلام السياسي التي لا 
تزال تمثل في الحالتين العراقية والليبية 
مشــــكلة، وكذلــــك للقــــوى الخارجية التي 
كانت وراء إنعاشها باستعمال العقوبات 
والحصار ليس لعــــزل النظام فقط، وإنما 
لضرب كيان الدولة، وتبخيس ســــيادتها، 
وتحويلهــــا إلى مجــــرد جغرافيــــا مهيأة 
لاحتضــــان الفوضــــى واســــتقبال أدوات 

العبث الخارجي.
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